
() قراءة في كتاب مقاصد المقاصد
, يوليو  | كتبه عماد الدين

المقاصد هي الروح التي تسري في كل فقه حي، فالفقه هو الجسم والوعاء الذي تسري فيه المقاصد
وتفعل من خلاله فعلها (ص)، فالمقاصد لا غنى عنها للفقيه ولا للأصولي، بل إن الفقيه لا يمكن
أن يترشح لمرتبة الاجتهاد حتى يكون مقاصديًا، ثم استعرض آراء بعض العلماء، في القديم والحديث،
في علاقة المقاصد بالاجتهاد، ليخلص إلى أن استحضار المقاصد على الدوام، هي القضية الأساس في

العملية الفقهية، وأنه:

ويلــزم الفقيــه والمجتهــد والمســتنبط، أن يكــون مســتحضرًا علــى الــدوام، أن كــل شيء في الشريعــة لــه
مقصوده، مرتبط بمقصوده وتابع له، وعلى قدر النقص في ذلك يكون الخلل والزلل في الاجتهادات

.(-ص) والاستنباطات، فالمقاصد دليل دائم في كل مسألة أو هي دليل مع كل دليل

الأبعاد الثلاث للمقاصد

1- دائـرة المقاصـد الكليـة العامـة: وهـي لا تخـ عـن جلـب مصالـح العبـاد الفرديـة والجماعيـة، الماديـة
والمعنوية، الحالية والمآلية، الظاهرة والخفية، الدنيوية والأخروية.

ــة، ــرة المقاصــد الخاصــة: أي المقاصــد الخاصــة المرعيــة في مجــال معين مــن المجــالات التشريعي 2- دائ
فتكــون الأحكــام الشرعيــة في هــذا المجــال مبنيــة علــى مراعــاة تلــك المقاصــد وحائمــة حــول تحقيقهــا
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وخدمتها.

3- دائرة المقاصد الجزئية: وهي المقاصد الخاصة بكل حكم من أحكام المسائل الجزئية على حدة.

اعتبار المقاصد في الاجتهاد الفقهي: وجوهه ومراحله

يــات الخمــس يؤكــد المؤلــف أن اعتبــار المقاصــد في الاجتهــاد والاســتنباط لا ينحصر في مراعــاة الضرور
ونحوها من المصالح والمقاصد الشرعية العامة ذات الصلة بالحكم المراد تقريره، بل يتمثل ويتجلى في

وجوه وحلقات عديدة أهمها:

1– التحقـق مـن مقصـود النـص الشرعـي، أي تحـري المعـنى المقصـود بـالنص، وهـل هـو مـا يلـوح مـن
ظاهر ألفاظه، أو غير ذلك.

2- تحــري معرفــة الحكمــة والمصــلحة المقصــودة مــن وراء الحكــم المنصــوص، لمرعاتهــا في الاســتنباط
والقياس والتنزيل.

3- النظر في ما يظن مقصدًا وليس بمقصد، لنفيه وإسقاط اعتباره وتأثيره.

4- التمييز بين ما هو مقصود لذاته وما هو مقصود لغيره، لوضع كل منهما في موضعه.

5- مراعاة “المقاصد العامة” للشريعة عند كل تطبيق جزئي حتى يكون موافقًا لها، غير متناف معها.

6- مراعاة “المقاصد المختصة” بالمجال التشريعي الذي تنتمي إليه مسألة البحث.

7- مراعاة مطلق المصالح المرسلة، التي جاء الشرع بحفظ أجناسها وأصولها.

8- ترتيب الحكم ودرجته على قدر المصلحة والمفسدة.

9- مراعاة المقاصد عند إجراء الأقيسة.

10- اعتبار المآلات والعواقب.

يعة السياسة الشرعية ومقاصد الشر

السـياسة الشرعيـة هـي كـل اجتهـاد أو عمـل يتعلـق بتـدبير الشـؤون العامـة للنـاس، ويرمـي إلى جلـب
المصالــح لهــم أو تكثيرهــا، ودرء المفاســد عنهــم أو تقليلهــا (ص)، فهــي التــدبير الأمثــل للمصالــح
العامــة، بمــا يحقــق مقاصــد الشريعــة، ومــا يتلاءم معهــا وهــي تشمــل وضــع الضوابــط المنظمــة لتــولي
الحكــم وممارســته بنــاء علــى قاعــدة (وأمرهــم شــورى بينهــم)، واختيــار ولاة الأمــور وبنــاء المؤســسات
العامة، وفق ما تتطلبه المصلحة وتقتضيه القواعد المعتمدة لذلك، واعتماد الأنظمة والتدابير والصيغ
ــاة، ــة اللازمــة في مختلــف مجــالات الحي ــة لأحكــام الشريعــة، واعتمــاد التشريعــات الاجتهادي التنفيذي
وإقامة فروض الكفايات وما تتطلبه، كالتعليم والصحة والقضاء والحسبة والجهاد، وإقامة النظام



القضـــائي، وحفـــظ الأمـــن الـــداخلي، وإقامـــة المصالـــح الاقتصاديـــة والخـــدمات الاجتماعيـــة، وتـــدبير
.(-ص) السياسات والعلاقات الخارجية

سمتان بارزتان للسياسة الشرعية

1- اعتمادها الواسع على الرأي والتجربة والملاءمة المرنة للظروف المتغيرة.

2- قيامها على جلب المصالح ودرء المفاسد.

ينها، فالزاد الأكبر، والعمدة الأساس أي أن مرجعيتها – كما يبين المؤلف – هي مقاصد الشريعة ومواز
للسياسي المسلم – سواء كان ممارسًا للسياسة الشرعية، أو منظرًا لقضاياها، أو مشتغلاً بفتاواها،
ينهـا، تكـون اجتهـاداته إنمـا هـي مقاصـد الشريعـة، فعلـى قـدر معرفتـه بهـا ومراعـاته لهـا وتحكيمـه لمواز

.(ص) ًوقراراته وترجيحاته أقوى دليلا وأهدى سبيلا

السياسة الشرعية في زماننا

يقــول المؤلــف، محقًــا، إن النــاظر فيمــا يصــدر اليــوم باســم الســياسة الشرعيــة مــن آراء وفتــاوى ومــن
مواقف وتصرفات، يقف على وجوه عديدة من الخلل والقصور، ترجع إلى ضحالة العلم بمقاصد
الشريعـــة وعـــدم اعتبارهـــا في هـــذا البـــاب، ممـــا يؤكـــد حاجـــة الفكـــر الســـياسي والممارســـة السياســـية

.(ص) الإسلامية، إلى مزيد من الوعي المقاصدي

قضيتان شائكتان

تنـاول المؤلـف قضيتين شـائكتين تقـابلان ولاة الأمـور، القضيـة الأولى: متعلقـة بالترجيـح بين التمسـك
الحرفي بالنصوص أو التنازل الشكلي أو الخفيف، وتحمل بعض الأضرار لصالح نتائج كبيرة إيجابية في
المستقبل القريب أو البعيد، مستدلاً بقاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقها على صلح الحديبية، مؤكدًا
أنه لا بأس أحيانًا، أو لا بد، من تقديم تنازلات شكلية أو خفيفة، ومن تحمل أضرار قريبة ومؤقتة، إذا
علم أو ترجح في تلك الحالة، أن العواقب البعيدة والنتائج الكبيرة، ستكون مريحة ومربحة، معتبرًا

.(-ص) هذا من أهم قواعد السياسة الشرعية

والقضية الثانية هي: تولي المناصب الحرجة في ميزان المصالح والمفاسد، حين يكون الداعي لتولي هذه
المناصـب والوظـائف، هـو داعـي الإصلاح والمصـلحة العامـة، حيـث يشـدد المؤلـف علـى أن النظـر الكلـي
المــآلي، يحتــم اعتبــار الغــرض الإصلاحــي، وتقــدير مــا يرجــى تحقيقــه – أو مــا هــو متحقــق – مــن جلــب

للمصالح والفوائد ودرء للمظالم والمفاسد.

لأن اجتنــاب الصــالحين والمصــلحين، لتــولي المناصــب العامــة والافتــاء لهــم بذلــك، يجعــل إصلاحهــا
ميئوسًــا منــه، ولا تــزداد علــى مــر الأيــام إلا فســادًا، والمؤســسات والمرافــق العامــة إذا فســدت لا يقــف
فسادها في ذاتها بل تصبح مصدر فساد في ذاتها، بل تصبح مصدر إفساد لعموم المجتمع والعكس
بالعكس، مؤكدًا على أن من يتولى هذا يعتبر مصلحًا، ومحسنًا مأجورًا على ما يحققه، معذورًا فيما



.(-ص) يقع تحت يده، أو يسكت عنه، واستشهد بكلام نفيس لابن تيمية في الموضوع

كفانا إلجامًا للعوام، يكفيهم لجم الحكام

يشــدد المؤلــف، علــى أن مقاصــد الشريعــة إنمــا تطلــب لتسديــد العلــم وترشيــد العمــل معًــا، أي أنهــا
لخاصـــة العلمـــاء ولعامـــة المكلفين، مؤكـــدًا علـــى أن الشريعـــة مهمـــا قيـــل عـــن مقاصـــدها وأسرارهـــا
وفلسفتها، إنما جاءت لمخاطبة لعموم الناس، ومعالجة لهموم الناس، فلا جرم أن معرفة أحكامها
ومقاصدها ستكون في متناول الناس، ويستفيد منها ويعمل بها عامة الناس (ص)، مشددًا
علــى أن فهــم المقاصــد والإلمــام بهــا، هــو الأســهل أو الأقــل صــعوبة، ضمــن بقيــة العلــوم والمعــارف

الإسلامية.

فالمقاصــد، أســهل مــن الفقــه ومســائله وأحكــامه الدقيقــة، ومــن علــم أصــول الفقــه، وعلــم الكلام
ومباحثهما الموغلة في التجريد، ومن علم مصطلح الحديث بشروطه وعلله وجرحه وتعديله، وعلوم
العربيـة كلهـا – خاصـة علـم النحـو -، بـل إن إدراك مقاصـد الشريعـة، وأخذهـا مبـاشرة مـن نصوصـها
وأحكامهـا، ليـس متوقفًـا علـى العلمـاء واجتهـادهم واسـتنباطهم، بـل هنـاك مقاصـد وحكـم لا تكـاد
تخفــى علــى أحــد، ومنهــا مــا لا يحتــاج إلا لقليــل اهتمــام وانتبــاه، ويمكــن دراســتها وتدريســها بــأعلى

المستويات، وبمستوى متوسط، بل وعرضها على مستوى عامة الناس.

ويؤكد المؤلف، على أن العمل على تقريب المقاصد ونشر ثقافتها بين عامة الناس، يجد أسوته في عدد
من علمائنا ألفوا كتبًا بغرض التقريب والتيسير للعلوم المختلفة، فهذا يمكن أن يكون شأن المقاصد
أيضًا، وسوء الفهم ووضع الأمور في غير مواضعها ترد وتقع في كل المجالات العلمية، فكفانا إلجامًا

.(-ص) للعوام، يكفيهم لجم الحكام

استثناء

يستثني المؤلف معرفة المقاصد، بمعنى استنباطها وتقريرها وإثباتها والغوص في مباحثها من خلال
أدلتهـــا ومسالكهـــا، مـــن أن تـــترك لغـــير المتخصـــصين، فهـــذا النـــوع مـــن المعرفـــة، هـــو شـــأن العلمـــاء

المتخصصين الراسخين.

فوائد المقاصد لعموم المكلفين

1– درجة أقوى من الإيمان بالله وحكمته ودرجة أعلى من التفقه بشريعته.

يـادة الإقبـال علـى العمـل والتحصـيل فكـل تكليـف وكـل عمـل عـرف صـاحبه مقاصـده وفوائـده، 2- ز
كان قيامه به متسمًا بالرغبة فيه والإقبال عليه والصبر عليه والسعادة به والعكس بالعكس.

.(-ص) 3- التسديد والترشيد للأعمال

خاتمة



حــاول المؤلــف، في هــذا الكتــاب، أن يبســط الكلام في علــم مقاصــد مقاصــد الشريعــة، مؤكــدًا أهميتــه
لضبــط الاجتهــاد في مجــال اســتخدام مقاصــد الشريعــة الإسلاميــة، مؤكــدًا علــى أن اتبــاع المقاصــد
والتعليــل بهــا، سيســهم في تجديــد فهمنــا لتفســير النصــوص والأحكــام الشرعيــة، دون تجــاوز هــذه
النصــوص الشرعيــة، أو التفلــت مــن ســلطانها، كمــا أن الــدعوة للاجتهــاد المقاصــدي لا تعــني إلغــاء

اجتهادات العلماء السابقين، لكنها تعين المعاصرين على البناء عليها والتجديد فيها.

كمــا أوضــح المؤلــف قضيــة في غايــة الأهميــة، وهــي المتعلقــة بتعريــف عامــة النــاس بالمقاصــد الشرعيــة،
مؤكـــدًا علـــى ضرورة ذلـــك وأهميتـــه، وعـــدم صـــعوبته علـــى الإطلاق، فعامـــة النـــاس قـــادرون علـــى
اسـتيعابها والتعامـل السـهل معهـا، فليـس في الإسلام أسرار، مؤكـدًا أن معرفـة عامـة النـاس بهـا، هـو

سبيل لتقوية إيمانهم، وإقبالهم على التكاليف والواجبات الشرعية.

وأخيرًا أوضح المؤلف، أن علم مقاصد المقاصد لا يغير من أحكام الشريعة شيئًا، لكنه يسهم في فهمها
الفهــم الأفضــل، كمــا أنــه آليــة فهــم وتفســير، وأداة ترجيــح عنــد تعــارض الأحكــام، وعنــد تعــدد أوجــه
الدلالات، فالمقاصد، عبر منظومتها المتكاملة وضوابطها ومسالك كشفها هي فلسفة التشريع وروح

الأعمال، ومن هنا وجه الحاجة إليها وأهميتها.
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